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  دلالة العام عند الأصولیین دراسة أصولیة

  تطبیقیة على بعض نصوص النظام السعودي

  رجب فارس الزهراني 

المملكـة العربیــة ، جامعـة أم القــرى، كلیــة الدراسـات القــضائیة والأنظمـة، قـسم الأنظمـة

  .السعودیة

 rajabfares@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

تعد دلالات الالفاظ من أهم أدوات تحليل النص الشرعي، وهي في أصلها أداة 

لغوية، يمكن استخدامها لتفسير الخطاب القانوني، ومن ضمن دلالات الالفاظ 

 وقد فصل فيها الأصوليون في معناها، والأنظمة والقوانين استخدمت "دلالة العام"

انونية، واستعملت جملة من صيغ العموم، إلا أنه العموم والتجريد في قواعدها الق

يظل للقانون طريقته الخاصة في تفسير النصوص، يجب مراعاتها، ومن جملة ذلك 

التفسير التشريعي للنص القانوني، والتفسير البحث العلمي للنص، دون إخلال 

بالدلالات اللغوي للنصوص التي قد تكون أحد أساليب وأدوات البحث العلمي 

 .  سير النص القانونيلتف

 ت اتفـسير، النظـام الـسعودي، العمـوم والتجريـد، العـام، دلالة العـام  :ا 

 .النصوص
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Abstract: 

 Semantics is one of the most important tools for analyzing the legal 

text, and it is in its origin a linguistic tool that can be used to interpret 

legal discourse. However, it preceded the law in the legal texts, and 

among the legislative interpretation of the legal text, and the scientific 

interpretation of the text, without prejudice to the linguistic 

implications of the texts, which may be one of the methods of 

scientific research to interpret the legal text. 
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)٩٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

  
  

َّن شرور أنفسنا، من يهده االله، فلا مـضل مه، ونعوذ به رنستعينه ونستغف إن الحمد الله، ِ ِ
ُ َْ ِ

ُله، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا االلهُ َ َ
ِ ِْ ْ ُ، وأشـهد أن  وحـده لا شريـك لـهُ

ُعبــده ورســوله ًمحمــدا   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّ : ُ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ،]١٠٢: آل عمــــــران[ َّ ٍّ

 يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ ، ] ١: النساء [َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ بح

 .] ٧١-٧٠:الأحزاب [َّ خم

 أ:  

فقد جاء خطاب الشارع كتابا وسنة، بلسان عربي مبـين، ملفوظـا بـالكلمات العربيـة، 

ستنباط الأحكام الشرعية محتاجا لتعلم اللغة العربيـة، وبـما أن وهذا جعل المتصدر لا

استنباط الأحكـام يفتقـر إلى تعلـم الكـلام والألفـاظ ودلالاتهـا، جـاءت أهميـة دراسـة 

، وهي أهمية يحتاجها كل من يتعامل مع النص الشرعي أو حتى ما "دت اظ "

 .ة مصدرهاينبثق عنه من قوانين وأنظمة، اعتبرت النصوص الشرعي

وقد قرأت بعض دراسات الباحثين لدلالات الألفاظ على المعاني، ودوره في تفسير 

 :النصوص الشرعية والقانونية، مثل



 )٩٧٨(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

 .)١(تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد أديب صالح - ١

 .)٢(تفسير النصوص في منظور الشريعة والقانون، إسماعيل حسن حفيان - ٢

خالد عبدالرزاق . اللوائح في المملكة العربية السعودية، ددليل صياغة الأنظمة و - ٣

 .)٣(الصفي

وحاولت مطالعة بعض كتب أصول الفقه للعلماء الأجلاء السابقين، مع من كتب في 

، فأحببت أن أشارك ببحث دلالة العام عنـد )٤(دلالات الألفاظ استقلالا من المعاصرين

 .بعض النصوص النظاميةالأصوليين مع محاولة تطبيقها واسقاطها على 

ال ا :  

هل يمكننا تفسير النص النظامي، بإسقاط دلالة العام في الشريعة الإسلامية عليه، ومن 

 ثم تفسيره وفهمه في ضوء ذلك؟

 :أب ار اع

ــولها  - ١ ــضاعها لأص ــشرعية وإخ ــصوص ال ــوء الن ــة في ض ــسير الأنظم ــة تف محاول

 .وقواعدها

                                                        

سـتنباط الأحكـام انظر تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، دراسـة مقارنـة لمنـاهج العلـماء في ا )١(

محمــد أديــب صــالح، وتعــد هــذه . مــن نــصوص الكتــاب والــسنة، المكتــب الإســلامي، ط الرابــع، د

 . الرسالة من أقدم وأوسع الرسائل العملية في هذا الباب

انظر تفسير النصوص في منظور الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، دار المغربية، إسماعيل حـسن  )٢(

 .ة أيضاحفيان، وهي رسالة علمي

انظر دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، الفـالحين للطباعـة والنـشر، ط  )٣(

 الأولى،  خالد عبدالرزاق الصفي،

يعقـوب الباحـسين، وأيـضا أمـالي . انظر دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين، دار التدمرية، د )٤(

 . حزم، الشيخ عبداالله بن بيهالدلالات ومجالي الاختلافات، دار ابن



  
)٩٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .موم واتساعها، ووجودها في كثير من الأنظمةأهمية دلالة وألفاظ الع - ٢

ا :  

رأيــت أن انهــج المــنهج الاســتقرائي التحلــيلي في الدراســة، وذلــك بعــرض آراء 

الأصوليين واختياراتهم، مبتدأ بعرض المسألة، فإن كان ثمة إجمـاع وإلا حكيـت رأي 

ــ ــسائل ال ــة، دون العــرض للم ــم الأقــوال المــشهورة المخالف ــير الجمهــور ث شاذة أو غ

المشهورة، ومن ثم تحليل ما أخلص إليه من نتائج في باب دلالة العام عند الأصوليين، 

مع المنهج القـانوني في تفـسير النـصوص، وعـرض بعـض الأمثلـة لمحاولـة التطبيـق 

 .عليها

 :وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو الآتي

 . 

 . 

 ولاا  : أر و ،و  نو ا .  

 تعريف العام لغة واصطلاحا: المطلب الأول. 

 صيغ العموم وأنواعها: المطلب الثاني. 

o ألفاظ العموم التي تخصه. 

o أنواع صيغ العموم بحسب اللغة والعرف والعقل. 

 حكم العام: المطلب الثالث. 

 ام قبل ورود التخصيصجواز العمل بالع: المطلب الرابع. 

 الفرق بين العام والمطلق: المطلب الخامس. 

  ما ا :          ا د  موإ ممص اا 
 و مما ا  

 مناهج تفسير النصوص القانونية: المطلب الأول. 
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 واللغويةإمكانية تفسير النصوص القانونية بالآلة الأصولية : المطلب الثاني. 

 صيغ العموم الواردة في النصوص القانونية: المطلب الثالث. 

 نماذج تطبيقية من النظام على دلالة العام: المطلب الرابع. 

 ا .  

 

 

 



  
)٩٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

   
    ادي

اقتضت طبيعة الدولة الحديثة ضرورة وجود الأنظمة والقـوانين، التـي تـسير شـؤون   

ابط الاجتماعيــة، والقاعـدة القانونيــة منبثقـة مــن المجتمـع التــي المجتمـع وتــنظم الـرو

تحكمه وليست بمنبتة الصلة عنه، هذا هو الأصل في تحول قواعد السلوك المجتمعي 

 .إلى قوانين ملزمة

وفي المملكة العربيـة الـسعودية، وهـي الدولـة المـسلمة الرائـدة، والتـي فيهـا مهـوى 

الله صلى االله عليه وسلم، جاءت أنظمتها مراعيـة الأفئدة ومهبط الوحي ومهاجر رسول ا

لحاجات مجتمعها المسلم ومتطلباته، فجاء النص صراحة في النظام الأساسي للحكم 

كتـاب االله تعـالى،  يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سـلطته مـن": على أن

 .)١("أنظمة الدول  وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع،وسنة رسوله

القضاة مستقلون، ": وكذلك جاء النص في المادة الأولى من نظام القضاء السعودي

لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولـيس 

 .)٢( "لأحد التدخل في القضاء

ولذلك تعد الشريعة الإسـلامية بقطعياتهـا وظنياتهـا، هـي الـشريعة العامـة بمـصطلح 

ونيين التي يجـب الرجـوع والاحتكـام لهـا عنـد الاخـتلاف وتفـسير النـصوص في القان

 .المملكة العربية السعودية

والمملكة العربية السعودية وهي تراعي العمق التاريخي لها، تراعي أيضا كونها دولة 

حديثة متطورة، تحاول أن تأخـذ بأحـدث الممارسـات البـشرية في مختلـف مجـالات 

                                                        

 .ه، المادة السابعة١٤١٢النظام الأـساسي للحكم الصادر عام  )١(

 .ه، المادة الأولى١٤٢٨نظام القضاء الصادر عام  )٢(



 )٩٨٢(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

 المملكة في ظـل حكومتنـا الرشـيدة، نقلـة تـشريعية هائلـة تواكـب القانون، ولذا تشهد

 . "م٢٠٣٠رؤية "الرؤية المباركة 

فالأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، تأخذ بأحدث الممارسات البشرية، 

مع عدم الاخلال بهوية ودين الدولة، ومعتقدات مجتمعه، وهو توازن مطلوب دائما ما 

 .لحكيمة على إحداثهتحرص القيادة ا

ولعل البحوث الفقهية التأصيلية القانونية، تسهم في الجمع بين شمول وعمق الشريعة 

الإسلامية، وتطلع الدولة الحديثـة للمواكبـة والمعـاصرة التـي تحتاجهـا المجتمعـات 

العربية والمسلمة، وعلى رأسها المجتمع الـسعودي، ولـذا جـاءت فكـرة هـذا البحـث 

 .ون فيه إسهاما علميا مفيداالذي أرجو أن يك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)٩٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و.  

 ولا ا :وا  ا .  

 ما ا : ن و ،ا.  

  ا ظ اأ.  

 ف واوا ا  ا  اعأم.  

 ا ا :ا .  

 اا ا :ورود ا   از ا.  

 ا ا :وا ا  قا.  

  

  
 

ولاا   
و  نو ا  



 )٩٨٤(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

  ا اول
و  نو ا    

  

   ا  وا: ا اول

   ف ا:العـم :  بالجمع والشمول، فالعين والميم هما أصل الكلمـة، فيقـال

الجماعـات وواحـدها : العمائم"ن الخليل ، ونقل ابن فارس ع)١(هم الجمع من الناس

سالت لها من حمير العمائم، أي الجماعة من الناس، كذا : ، ومنه قول الحجاج)٢("عم

 :فسره ابن الأعرابي وأنشد

 .)٣(فأبنا بحاجات وليس بذي مال  يريح له العم حاجة واحد   

ولم عمهـم بالعطيـة، أي شـملهم : وعم الشيء أي شـمله وهـو ضـد الخـاص، فيقـال

 .)٤(يخص واحدا منهم

ِوالعموم بمعنى الشمول والجمع والكثرة هما المعنيان اللذان يقربان معنى العـام في 

 .)٥(الاصطلاح عند الأصوليين، على أن هناك معان أخر يمكن مراجعتها عند أهل اللغة

  ا ا  وهـو تعريـف "اللفظ المستغرق لجميع ما يـصلح لـه" :أ 

موضـوع "، وقـد وصـف رحمـه االله الاسـتغراق بأنـه )٦( البصري رحمـه االلهأبو الحسين

                                                        

ــاج الــصحاح )١( ، دار العلــم ٥/٩٩٥العربيــة، أبــو نــصر إســماعيل الفــارابي، ص  وصــحاح اللغــة ت

 الملايين

 . دار الفكر١/١٧س الرازي، ص مقاييس اللغة، أحمد بن فار )٢(

 .المرجع السابق )٣(

 . المكتبة العصرية١/٣١٨مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ص  )٤(

 .، دار صادر١٢/٤٢٦انظر لسان العرب باب العين المهملة، جمال الدين بن منظور  )٥(

 .مية دار الكتب العل١/٢٢٧المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري  )٦(



  
)٩٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، وقد نقل هذا التعريف عنـه جماعـة مـن الأصـوليين وعليـه داروا، ولم )١("اللفظ العام

 :، و قد عارضه الآمدي في الإحكام من وجهين)٢(يسلم من معارضة وزيادة ونقص ونقد

وهو الاستغراق، والمعاني المترادفة لا  أنه عرف العام بالحد اللفظي، :ا اول 

 .تفسر بعضها بعضا إلا لغة لا اصطلاحا، كقولنا القمح هو البر أو الهزبر هو الأسد

 ما لفـظ مـستغرق "ضرب زيد عمروا" أنه تعريف غير مانع، لأن قولك :ا 

 .)٣(ليس بعام

دف، وأما الاعتراض ونوقش الاعتراض بأن لفظ العام والاستغراق لا يلزم منهما الترا

، وأنه قد )٤(بكونه غير مانع فهو مبالغة في الحد، وإنما المقصود استغراق الكلي للجزئي

 .)٥(قيل في تعريف العام تعاريف أخرى لا تسلم من معارضة

                                                        

 .المرجع السابق )١(

  ١/٤٥٨يعقوب الباحسين، مرجع سابق، ص . انظر  د )٢(

 .  المكتب الإسلامي٢/١٩٢الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي بن محمد الآمدي،  )٣(

 . ، دار الكتب العملية١/١٨٢نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبدالرحيم الأسنوي، ص  )٤(

ــ )٥( ــف الغ ــل تعري ــه مث ــصاعدا"زالي بأن ــيئين ف ــلى ش ــدة ع ــة واح ــن جه ــدال م ــد ال ــظ الواح  "اللف

، واختاره ابن قدامة في روضة الناظر احترازا من لفظ الاسـتغراق، وكـون الـضرب ٢/٣٢المستصفى 

 يدل على شيئين بلفظين، وقـد أورد ابـن قدامـة تعريـف أبـو الحـسين "ضرب زيد عمروا"في جملة 

  . ٢/٧لناظر وجنة الناظرالبصري بصيغة التمريض، روضة ا



 )٩٨٦(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

ما ا :ا   
  

  أظ ا ا : اع اول

خـصائص الألفـاظ، وأنـه لا يـرد عـلى ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العام هو مـن 

المعاني، وخالف بعض الأصوليين وقالوا بل يعرض العام على المعاني لأن المقصود 

شمول أمر لمتعدد، مثل قولنا مطر عام، أو شمول معنـى الإنـسان لأفـراده وهكـذا، وأن 

 .)١(العام قد يخصصه المعقول لا الملفوظ

ديد ألفاظ العموم لأن العموم يؤخذ من وهذا الخلاف قاد جمهور الأصوليين إلى تح

الألفاظ فقط، ولذا قالوا للعموم ألفاظ تخصه، وخالف بعضهم وقالوا ليس في العربيـة 

 .)٢( ألفاظ للعموم ونسب ذلك لأبي هشام الجبائي من المعتزلة وقال به بعض المرجئة

م ثم اختلفت مناهج جمهـور الأصـوليين في تحديـد ألفـاظ العمـوم، فحـدها بعـضه

ــصفى ــه االله في المست ــزالي رحم ــام الغ ــسة كالإم ــا )٣(بخم ــضهم ألفاظ ــا بع ، وزاد عليه

، ولذا سنعرض لأهم ألفاظ العموم التي ذكرهـا الإمـام الغـزالي رحمـه االله مـع )٤(أخرى

 :أشهر الألفاظ الأخرى عند الأصوليين، وهي

 في قوله  َّ ئى ُّ صيغ وألفاظ الجموع، سواء كانت معرفة أو نكرة، مثل  - ١

  َّ لى ُّ و، ] ٢٢٨:البقرة[ َّبم بز بر  ئي ئى ُّ : عالىت

 العهـد القريـب، "أل"، بـشرط ألا تعـرف ب َّ لى لم لخ ُّ : في قوله تعالى

                                                        

 ١/١٨١نهاية السول  )١(

 .٢/٢٠٠الاحكام للآمدي  )٢(

 ١/٢٠٠المستصفى  )٣(

 المنهاج البيضاوي )٤(



  
)٩٨٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .)١(مثل جاء الرجال أي المنتظرون المعهودون

ــل  - ٢ ــشرط، مث ــماء ال ــن"أس ــا" و "م ــالى"م ــه تع ــل قول  يى ين ُّ :  في مث

                                        :فعــم كــل مــن علــم بالــشهر، وقولــه]  ١٨٥:البقــرة[  َّ ئخئح  ئج يي

، عام في كل من قتل نفسا ] ٩٢:النساء[  َّ نى نم نخ نح  نج مي ُّ 

، عام في كل من أحيا أرضا )٢(" أ أر :"        مؤمنة بالخطأ، وقوله 

 .، عام في كل ما أسكر)٣("ما أسكر كثيره فقليله حرام"ميتة، وقوله 

 ": ، وقولـه)٤(" ة  ا :"   ، مثل قولـه النكرة في سياق النفي - ٣

 .)٦(، أو قولك ما جاء أحد، فإنها تفيد العموم)٥("و ارث

 نح نج ُّ :  الاستغراقية، مقل قوله تعالى"أل"الاسم المفرد المعرف ب  - ٤

ــه ] ٢:النــور[ َّ نخ   هج ني نى ُّ عامــة في كــل مــن زنــى، وقول

ـــدة[ َّ هم ـــن سرق، وقو] ٣٨:المائ ـــل م ـــم ك ـــه، تع  َّ يى يم يخ ُّ : ل

 . )٧(عام في كل بيع وهكذا]  ٢٧٥:البقرة[

                                                        

 .٢/١٣ ، وانظر محمد اديب صالح، المرجع السابق ١/٢٠١المستصفى  )١(

، سـنن الترمـذي ٢٣٣٥ " مـن أحيـا أرضـا ليـست لأحـد فهـو أحـق بهـا"اخرجه البخاري بلفـظ )٢(

 .٣٠٧٣، سنن أبي داوود ١٣٧٩

 .٣٣٩٢، سنن ابن ماجه ٥٦٠٧، سنن النسائي٣٦٧١، سنن أبي داوود ١٨٥٦سنن الترمذي  )٣(

 ١٨٦٢، صحيح مسلم ٢٧٨٣صحيح البخاري )٤(

، وابـن ٢١٢٠بوب له البخاري في صحيحه ولم يخـرج الحـديث، وأخرجـه الترمـذي في سـننه  )٥(

 . ٢٧١٤ماجه في سننه 

 .٢١١ ابن بيه، المرجع السابق، ص ،١/٢٠٠المستصفى  )٦(

 .٥٠٥يعقوب الباحسين، المرجع السابق، ص . انظرد )٧(



 )٩٨٨(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

، وهـي مـن أقـوى دلالات "جميع، أجمعـون" و"كل"الألفاظ المؤكدة، مثل  - ٥

 ئم ئز ُّ : وقولـه] ٨٧:النمل [ َّ له  لم لخُّ : العموم كما في قوله تعالى

ــــــــرحمن[ َّ ئى ئن ــــــــه] ٢٦:ال  َّ  ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : وقول

حمـه االله الخـلاف في اسـتغراقه لأقـل الجمـع أو ، وقد حكى الغـزالي ر]١٤٨:البقرة[

أكثره على مذاهب عند الأصـوليين، وجعـل مـذهب الاسـتغراق لجميعـه أقـوى وأليـق 

 .)١(بمذهب القائلين بوجود العموم

 ضح ضج صم صخ ُّ : أسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، مثـل قولـه تعـالى - ٦

ففي الآية ، ] ٢٧٥:البقرة[ َّ لى لم لخ ُّ : ، وقوله]٢٤٥:البقرة[ َّ ضخ

 .)٢(الأولى عمت جميع من يقرض وتصدق، والآية الثانية عمت جميع من أكل الربا

 "قـوم" و"معـشر" و"طائفـة"الألفاظ التي تدل على الجمع من النـاس، مثـل  - ٧

  ِّ  ُّ : وقولـه] ٣٣: الـرحمن [ َّ يم يز ير ُّ : الخ، مثل قوله تعالى

 .)٣(] ٢:النور[ َّ ئم ئز ئر ّٰ

لأصــوليين وقــد أضـاف لهــا بعـضهم وأنقــص ونقــح هـذه أشــهر صـيغ العمــوم عنـد ا

، ولا شك في أن سعة اللغة العربية ألقت بظلالها عـلى الخـلاف في حـصر )٤(واستدرك

 .ألفاظ العموم وصيغه عند الأصوليين

                                                        

 ٢٠١/ ١المستصفى )١(

 ٤/٩٠البحر المحيط  )٢(

 ٤/١٣١البحر المحيط  )٣(

 .٢/٢٠١ ، الاحكام للآمدي ٤/١٣٥البحر المحيط  )٤(



  
)٩٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اا :  
ف واوا ا  ا  اعأم  

يين في حـصرها، وهـذه تقدم معنا أن للعموم ألفاظ تخصه، على خلاف بـين الأصـول

، باعتبــار وضــع اللغــة والعــرف )١(الألفــاظ قــسمها بعــض الأصــوليين إلى ثلاثــة أقــسام

 :والعقل، ويمكن تفصيلها كالآتي

 :الألفاظ التي تفيد العموم بوضع اللغة، وتنقسم إلى قسمين - ١

 كل وجميع ومعشر وطائفة"ما أفاد العموم بنفسه، مثل لفظ : القسم الأول". 

 ما أفاد العموم بقرينة مصاحبة، مثـل قرينـة الـسياق ُإثباتـا أو نفيـا: نيوالقسم الثا .

  بم بخ ُّ مثـل قولـه تعـالى) اسـم الجـنس( عـلى المفـرد"أل"ففي الإثبـات، دخـول 

 :" ، وفي النفي، النكرة في سياق النفـي، مثـل قولـه] ٦:العلق[ َّ تج به

ا  ة")٢(. 

، وادخلوا فيه العموم المستفاد من فحوى الألفاظ التي تفيد العموم بحكم الوضع - ٢

الخطـاب أو مـا يعــرف بمفهـوم الموافقـة، مثــل تحـريم إيـذاء الوالــدين بدلالـة مفهــوم 

، وأيـضا ]٢٣:الإسراء[ َّ ئم  ئخ ئح ئج ُّ : الموافقة المأخوذ مـن قولـه تعـالى

ــه ــة والخنزيــر كــما في قول ــريم الميت  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تح

 .)٣(كلها كما هو متعارفالمقصود تحريم أ] ٣:المائدة[

الألفــاظ التــي تفيــد العمــوم بحكــم العقــل، مثــل العمــوم المــستفاد مــن مفهــوم  - ٣

                                                        

 .٥٠٧يعقوب الباحسين، المرجع السابق، ص . ، وانظر د١/٣٥٤المحصول  )١(

 ٣/٢٣٣نهاية الوصول  سبق تخريجه، وانظر)٢(

 .٥٢١يغقوب الباحسين، المرجع السابق، ص . د )٣(



 )٩٩٠(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

، أي )١("   ا زة ": --المخالفة عند من يقول به، كما في معنى قوله 

 .)٢(أن الغنم غير السائبة لا زكاة فيها

                                                        

حـــديث يختـــصره الفقهـــاء والأصـــوليين كـــما نقلـــه بعـــض المحـــدثين، والحـــديث اخرجـــه  )١(

 ." وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة"، بلفظ ١٤٥٤البخاري

 .المرجع السابق )٢(



  
)٩٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا :ا   

الألفاظ التي ذكرت عند جمـاهير أهـل العلـم، فـما هـي بما أن العموم موجود مثبت ب

دلالة العام وحكمه من حيث قطعية الدلالة وظنيتها؟، والأصل بعد ثبوت العمـوم كـما 

سيأتي معنا، العمل بـه إلى حـين ورود التخـصيص، لأن إجمـاع الـصحابة انعقـد عـلى 

على شمول العام ، كما أن عامة العلماء اتفقوا )١(العمل بالعموم وعدم تطلب المخصص

واستغراقه لجميع أفراده الداخلة تحته، ولكنهم اختلفوا في حجية الدلالة بين قطعيتهـا 

 :وظنيتها إلى أقوال

أن دلالة العام قطعية على جميع أفراده، في حال كون العام مجردا من أي قرينة :أو 

 .)٢(تدل على التخصيص، فإن وردت قرينة التخصيص أصبحت دلالته ظنية

م: أن العموم دلالته ظنية، كما أن دلالـة الخـاص ظنيـة، لأن العـام قـد يخـصص 

ومـع ] ١٩٣:البقـرة[ َّ بر ئي ئى ئن ئم ُّ : بالقياس،  فـاالله عـز وجـل قـال

 عن قتل المرأة والشيخ -- فيما نقل بخبر الواحد، خالد بن الوليد ذلك نهى النبي 

ي لا يـستطيع القتـال والمـشلول، والعسيف الخ وقد قاس الفقهاء عليهم المريض الـذ

وجواز القياس وتقديم دلالته على دلالة العام، يجعل دلالة العـام ظنيـة وعليـه جمهـور 

 . )٣(الأصوليين

: أن العام يجب الحكم بقطعيته بعد الإحاطة بالخاص، فإن ثبـت لـدينا عـدم 

، ووافقهـم )٤(ةورود التخصيص ولو قياسا وعقلا، حكمنا بقطعيته، وهو مـذهب الحنفيـ

                                                        

  ٢/٤٨٧شرح مختصر الروضة، للطوفي  )١(

 .٤٨٠يعقوب الباحسين، المرجع السابق، ص . د )٢(

 ٤/١٤٠البحر المحيط،  )٣(

  ١/٢٦٥، فواتح الرحموت ٤/١٤٠البحر المحيط  )٤(



 )٩٩٢(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

في هذا الشاطبي في موافقاته، فقد نظر رحمه إلى أن عدم القول بقطعية العام فيه شناعة 

 .)١(على عمومات القرآن، وإبطال لكلياته

ولذلك "المجمل" التوقف في الحكم، وهم من يرى أن العام والخاص من :را 

 .)٢()الواقفية(أصوله بلا دلالة لها إلى أن يرد البيان، وقد سماهم السرخسي في 

                                                        

 ٣/٢٩٠الموافقات  )١(

 ١/١٣٧أصول السرخسي  )٢(



  
)٩٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا ا :ورود ا   از ا  

 تقدم حكم العام من حيث قطعيتـه مـن ظنيتـه والخـلاف الـوارد فيـه، ولكـن العلـماء 

اختلفوا أيضا في حكم العام من حيث العمل به ابتداء أو التريث إلى حين البحـث عـن 

 .عدم وجود مخصص

 هـذا مـسلكين نقيـضين، وكـل مـنهما ادعـى الإجمـاع في وقد سـلك الأصـوليون في

 :المسألة، ويمكن عرض المسلكين كالآتي

 أنه يجب العمل بالعام ابتداء دون الحاجة عن البحث عـن مخـصص، :ا اول 

وقد حكى بعض أنصار هذا القول إجمـاع الـصحابة عـلى العمـل بـالعموم دون حاجـة 

 .)١(البحث عن مخصص

 ما متناع العمل بالعام قبل البحث عـن مخـصص، وقـد حكـى الآمـدي  ا:ا

الإجماع على امتناع العمل به، وأوجبـوا البحـث عـن مخـصص، وجعلـوا مـن العمـل 

، وقــد رأى بعــض )٢(بالعــام ابطــال للتخــصيص، وهــو المــشهور مــن مــذهب الــشافعية

الظـاهر الشافعية ممن نصر المسلك الأول أن الشافعي في الرسالة نص عـلى أن العـام 

                                                        

بـالعموم دون  واستـشكل رحمـه القـول بوجـوب الاعتقـاد ٢/٤٨٧انظر شرح مختصر الروضـة  )١(

َامتناعِ ": وجوب العمل به فقال ِ ِالعمل ْ َ َ ِّبالعام ْ َ ْ َقبل ِ ِالبحث َْ
ْ َ ِعن ْ ِالمخصص َ ُِّْ َمع َ ِإيجاب َ َ ِبعـضهم ِ ِ ِ

ْ َاعتقـاد َ َْ ِ 

ِوجوبه ِ ُ ٌمشكل ُ ِ ْ �جدا، ُ ْإذ ِ ُيظهر لاَ ِ ََ ِلوجوب ْ ُ ُ
ِاعتقاد ِ َِ ِعمومه ْ ِ

ُ ٌفائدة ُ َ ِ َّإلا َ ُالعمل ِ َْ ِبه َ ًفعـلا ِ ْ
�كفـا وْأَ ِ ْفلـو ؛ َ َ َقيـل َ َلنـا ِ َ :

ُقاتلوا َالكفار، َِ َّ ُ ِأو ْ ْاقتلوهم، َ ُ ُ َواعتقدنا ُْ ْ ََ ْ ُعمومه، َ َُ َوجب ُ َ َعلينا َ ْ َ ُالعمل َ َْ ِبموجبه َ ِ ِِ ِقتال فيِ ُ َ ِالكفـار ِ َّ ُ َّحتـى ْ ِاليهـود َ ُ َ ْ 

َوالنــصارى، َ َإلى ََّ ْأن ِ َيــأتي َ
ِ ْ ُالمخــصص َ ِّ َ ْلهــم ُْ ْولــو. َُ َقــال ََ ُرعَّالــشا َ َواعتقــدنا ، َّ لى لم لخ ُّ : ِ ْ ََ ْ َ 

ُعمومه، َُ َوجب ُ َ َعلينا َ ْ َ ْأن َ َّنكف َ ُ ْعن َ ِّكل َ ٍميتة ُ َ ْ َّحتى َ ِالسمك َ
َ ِوالجراد َّ

َ َْ َّحتـى َ َيوجـد َ َ ُالمخـصص ُ ِّ َ َلهـما، ُْ ْوإن َُ ِ َ 

ْلم ِيكن َ ُ ُالأمر َ ْ َ َهكذا، ْ َ ْلم َ ْيكن َ ُ ِلوجوب َ ُ ُ
ِاعتقاد ِ َِ ِعمومه ْ ِ

ُ ٌفائدة ُ َ ِ  ١/١٣٨انظر أصول السرخسي ، و"َ

  ١/٣٢٧الإحكام، الآمدي  )٢(



 )٩٩٤(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

 . )١(يبقى على عمومه إلى حين ورود دلالة تخالف ذلك

 بين المسلكين، فرأى أن العموم المؤكد والمقرر في -رحمه االله-وتوسط الشاطبي 

الشريعة، كالأصـول المكيـة المتكـررة، كـالأمر بالعـدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى 

ــة إ ــا دون الحاج ــلى عمومه ــي ع ــر، ه ــشاء والمنك ــن الفح ــي ع ــن والنه ــث ع لى البح

مخصص، وأما العموم غير المنتشر ولا المكرر ولا المؤكد فيجب التوقف عن القطع 

 .)٢(بمقتضاه

 

                                                        

 ٤/٤٧البحر المحيط  )١(

 ٤/٧٠الموافقات  )٢(



  
)٩٩٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا :وا ا  قا  

المطلق، أحد مباحث العام عند الأصوليين، لمـا بيـنهما مـن شـبه، والمتقـدمون مـن  

طلحين عنـد المتـأخرين، وقـد عـرف الفقهاء كانوا يطلقون عبارة العام على كلا المص

بأنـه مـا دل عـلى شـائع مـن جنـسه غـير : جملة من الأصوليين المتأخرين المطلـق بأنـه

، ومن أجل هذا الشيوع كان شـبيها بالعـام، وقـال الآمـدي هـو النكـرة في سـياق )١(معين

 . )٢(الإثبات، احترازا من الأسماء المعرفة وما كان مدلوله معينا أو مستغرقا

بعضهم بل المطلق ما دل على ماهية الشي من حيث هي هـي دون قيـد، قـال في وقال 

َتناول مَا": شرح مختصر الروضة َ َ ًواحدا َ ِ
َغير َ ْ ٍمعين َ َّ ِباعتبار َُ َ ْ

ِ ٍحقيقة ِ َِ ٍشاملة َ َِ ِلجنـسه َ ِ ْ ُنحـو ِِ ْ َ :

ِالنساء[ َّ نى نمُّ 
َ َولا «،] ٩٢: ِّ َنكاح َ َ َّإلا ِ ٍّبولي ِ ِ َ ِ«.  

ُوالمقيــد َّ َ ُْ ــ: َ َتنــاول امَ َ َ ــا َ ًمعين َّ ْأو َُ ًموصــوفا َ ُ ْ ٍبزائــد َ ِ َ َعــلى ِ ِحقيقــة َ َِ ِجنــسه َ ِ ْ ُنحــو ِ ْ  ثم ُّ : َ

ِالنساء[ َّ ثن
َ ْوقد ،] ٩٢: ِّ َ َسبق َ َ َّأن َ َّالدال َ َعلى َّ ِالماهية َ ِ

َّ ْمن َْ
ُحيـث ِ ْ َهـي َ

َهـي ِ
ْفقـط ِ َ َ 

ٌمطلق َ ْ ُ")٣(. 

ق جميـع أفـراد الماهيـة، ف وبهذا نستطيع التفريق بين العام والمطلق، فالعام يـستغر

 إمـا تـدل عـلى وحـدات "رجال" فهو العلم، و"زيد" مطلق، فإذا عين مثل "إنسان"

 .)٤(الماهية أو جميعها والثاني هو العام

فالعام شموله استغراقي والمطلق شموله بدلي، ولذا قال بعضهم العام يعمل به أكثر 

                                                        

 .١٩٤، التعريفات للجرجاني ٢/١٥٥مختصر المنتهى  )١(

 ٣/٣الإحكام الآمدي )٢(

 .٢/٦٣٠شرح مختصر الروضة، الطوفي  )٣(

 .المرجع السابق )٤(



 )٩٩٦(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

 .)١(من مرة بينما المطلق يعمل به مرة واحدة

 :ص بعض المعاصرين الفرق بينهما في ثلاثة أموروقد لخ

العام شمولي استغراقي يتناول أفراده واحـدا واحـدا دفعـة واحـدة، أمـا المطلـق  - ١

 .فشموله بدلي لا يتناول أكثر من واحد دفعة واحدة

أن العام كلي من حيث أفراده، في حين أن المطلق كلي من حيث ماهيته فلا يمنع  - ٢

 .يهتصوره من وقوع الشركة ف

 .)٢(أن صيغ العام معروفة محددة عند الأصوليين، أما المطلق فلا صيغة لألفاظه - ٣

 

 

 

 

 

                                                        

 .١٠٧ام شرح عمدة الأحكام صانظر ابن دقيق العيد في إحكام الإحك )١(

 .٥٠٠يعقوب الباحسين، المرجع السابق، ص . انظر د )٢(



  
)٩٩٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أر و.  

 ولا ا :ممص اا  .  

  ما ا :         ممص اا  مإ

وا ا.  

 ا ا :ممص اا  اردةا ا .  

  اا ا :       ذج    د  ا 

ا.  

 ا.  

  

  
 

ما ا  
 موإ ممص اا   
مما ا  ا د 



 )٩٩٨(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

ما ا 
مما ا  ا د  موإ ممص اا   

  

    اص امم: ا اول

 علـوم الاجـتماع، وكجهـد بـشري إنـساني يرتكـز عـلى بلا شك أن القانون كعلم من

مصادر متنوعة، تتنوع فيه أساليب ومناهج تفسير النصوص بناء على ما ذكرنا مـن تنـوع 

 .مصادره، وكذلك مناهج ونظريات العلوم الاجتماعية

وبما أن النصوص القانونية جهود بشرية، فإن النص يحتاج إلى اجتهاد وتفـسير لعـدة 

 بعضها عائد إلى النص التشريعي القانوني نفسه، وبعضها خارجي عنه، أسباب متنوعة،

 :ومن جملة ذلك

النـصوص تتنـاهى، "قصور النص القانوني أو سكوته عـن الوقـائع، ومعلـوم أن  - ١

 .)١("والوقائع لا تتناهى

غموض النص القانوني وعدم قطعيته، إمـا لـضعف صـياغته أو عـدم اكتمالـه أو  - ٢

 . لهالخطأ فيه أو وجود معارض

قدم النص القانوني، وتجاوز الواقع له مما يجع الحاجة داعية لتفسير وتخريجه  - ٣

 .)٢(عن ظاهره

من الأسباب الخارجة عن  النص القانوني، ظهـور المـدارس التـي تنـادي بعـدم  - ٤

 .الوقوف على شكل وظاهر النص القانوني

لقضائية تطور دور الدولة الحديثة وتدخله في تفسير النص عن طريق السلطتين ا - ٥

                                                        

 .٢٦١انظر أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة  )١(

 .٨نور الدين أشحاح، ص.محاضرات في تفسير النصوص القانونية، د )٢(



  
)٩٩٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .  )١(والتنفيذية

ــة لتفــسير النــصوص القانونيــة، ولأن القاعــدة  وهــذه الأســباب جعلــت الحاجــة داعي

القانونية تعبر عن إرادة المشرع كما يعبر القانونيون كـان بالإمكـان تحديـد المـضمون 

الحقيقي للقاعدة القانونية من إرادة المشرع نفسه، وقد يترك التفسير إلى إرادة القـضاء 

، ولذا يمكن تقسيم تفسير القانون بحسب )٢( الفقه حتى يترك للنص حيزا للتعامل معهأو

 :الجهة التي تقوم بتفسير النصوص القانونية إلى ثلاثة أنواع

التفسير التشريعي، وله الأولوية في التفسير لأن القاعدة القانونية وضعت للتعبير : ًأولا

 التعبير عن إرادته مادام هناك مجالا لـذلك، عن إرادة المشرع، ولذا له حق الأولوية في

سواء بالاستيضاح منه والمطالبة بتفسير أو تعديل القانون، أو بسن التشريعات الفرعيـة 

 .)٣(التفسيرية

التفسير القضائي، وهنا يمكـن القـول أن تفـسير القـاضي للـنص داخـل في بـاب : ًثانيا

اوز شـكلية الـنص للمـصالح الاجتهاد في ظل عدم وضوح النص، أو حتى محاولة تجـ

العامة التي قد يراها القاضي، وهي ضرورة اقتضتها النازلة والواقعة القانونية، مع الأخذ 

بالحسبان أن بعض الدول يسمح نظامها القضائي بأن يتدخل القاضي بـصناعة القـوانين 

 .  )٤(، في المدرسة الأنجلوسكسونيةcommon lawكما هو الحال في 

                                                        

 .المرجع السابق )١(

ط الخامـسة، المخـل لدراسـة ، منشأة المعارف ٤٠٠المدخل لدراسة القانون، حسن كيرة، ص  )٢(

  ٢٣٥علم القانون، سهيل الفتلاوي، مكتبة الذاكرة بغداد، ط الثانية، ص 

 .المرجع السابق )٣(

(4)  Gillies, Peter , (12th ed) (2004), Business law, Sydney, the Federation 
Press 



 )١٠٠٠(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

 الفقهـي، وهـو أن يجتهـد فقهـاء القـانون في شروحهـم في اسـتخلاص التفسير: ثالثا

معاني النصوص القانونية في حال عدم وضوح قصد المشرع، وعدم تدخله في إظهـار 

 . )١(مقصودة بتشريعات فرعية تفسر القانون

ومع معرفـة أنـواع تفـسير النـصوص القانونيـة وبيـان الأولويـة للتفـسير التـشريعي ثـم 

هي، تظل مشكلة عدم إمكانية تدخل المشرع في كل مرة لتحديد قصده، القضائي والفق

وأيضا كثرة الوقائع القانونية وعدم تناهيها، مما تثور معها دائـما الحاجـة للتفـسير عنـد 

 .غموض النصوص أو ظهور تناقضها مع نصوص أخرى

وهـذا الـسبب أظهـر مـدارس فقهيـة قانونيـة لتفـسير النـصوص القانونيـة، وهـي ثلاثــة 

 :مدارس في الجملة

 .مدرسة التزام النص، أو ما يعرف بشرح المتون والتزام حرفية النص - ١

المدرسة التاريخية، وهي مدرسة تعنى بتطور القانون داخل المجتمـع والـدعوة  - ٢

 .إلى تفسير النص بناء على أسباب تطور النص

المدرســة العلميــة، وهــي المدرســة التــي ســادت ودعــت إلى البحــث عــن إرادة  - ٣

ع بالأساليب العلمية البحثية المتجردة، وذلك بإعمال جميع الأسباب التي دعت المشر

المشرع لسن القانون، وعدم افتراض قـصده دون وجـود أدلـة تاريخيـة وعقليـة وفقهيـة 

 .)٢(ومثالية تسند الافتراض

 

                                                        

محمـد المـدني . وداني، دتفسير النصوص القانونية في ضوء التـشريع والاجتهـاد القـضائي الـس )١(

 .١١، ص ٢٦صالح الشريف، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 

 .١٢٦محمد أديب صالح، المرجع السابق، ص  )٢(



  
)١٠٠١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا :  
وا ا  ممص اا  مإ  

ؤل عن إمكانية تفسير النصوص القانونية بالآلة الأصـولية، وهـو تـساؤل في يثور التسا

محلـه، حيـث ذهـب جمـع مـن الفقهـاء المعـاصرين إلى أن اسـتعمال الآلـة الأصــولية 

ضروري في تفسير النص القانوني، ومن هؤلاء الفقيه الأصولي الشيخ محمد أبو زهرة 

 .)١(رحمه االله

ــداالله  ــشيخ عب ــه ال ــب إلي ــا ذه ــذا م ــام وه ــف في شرح نظ ــه الكاش ــين في كتاب ــن خن ب

المرافعات السعودي، حيث نص على أن القواعد النظامية تجري عليهـا قواعـد تفـسير 

 .)٢(النصوص المقررة عند الأصوليين

بل ذهب إلى ما هو أبد من هذا، فحكم بإمكانية الاعتماد عـلى القواعـد الأصـولية في 

على دلالته العرفية معنى واستنباطا وإطلاقا تفسير كلام عامة الناس، لأن حمل كلامهم 

 .)٣(وتقييدا، يحتاج فيه إلى مثل هذه القواعد

وبما أن المنهج العلمي الذي نظر له رواد المدرسة العلمية عند القانونيين، هو السائد 

في تفسير النصوص القانونين، يمكننا القول أن استعمال الآلة الأصولية قد يكـون أحـد 

 :المساعدة في تفسير النصوص، وذلك لأمرينأهم العوامل 

 أن النــصوص القانونيــة صــيغت باللغــة العربيــة، ولا شــك أن دلالات الألفــاظ :اول

 .معتبرة لغة وشرعا، فتظل اللغة من أهم عوامل تفسير النص

                                                        

انظر دعوته إلى تفسير القوانين الوضعية بالقياس الأصولي، أصول الفقـه، محمـد أبـو زهـرة ص  )١(

٢٦١. 

 .١/٧شرعية، عبد االله بن خنين، صالكاشف في شرح نظام المرافعات ال )٢(

 . ٢/١٥٥توصيف الأقضية، عبداالله بن خنين،  )٣(



 )١٠٠٢(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

مأن من أهم مصادر الأنظمـة والقـوانين في الـدول العربيـة، نـصوص الـشريعة :ا 

وسنة، وقد نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الإسلامية، كتابا 

في مادته السابعة، على أن الكتاب والسنة هما المصدران الرئيـسيان والحـاكمان عـلى 

 .)١(جميع الأنظمة في المملكة

وكذلك هو الحال في بعض الدول العربية، التي نصت على اعتماد القاضي على الآلة 

ء على سبيل المثال في قانون أصول الأحكام القضائية السوداني ما الأصولية، حيث جا

 :مالم يكن النص مفسرا أو قطعي الدلالة": نصه

ًيستــصحب القــاضي أن المــشرع لا يقــصد مخالفــة الــشريعة الإســلامية تعطــيلا  - 

 .لواجب قطعي أو إباحة لمحرم بين وأنه يراعي توجيهات الشريعة في الندب والكراهة

 المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها يفسر القاضي - 

 .وروحها العامة

يفــسر القــاضي المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة عــلى ضــوء القواعــد الأصــولية  - 

 .)٢("واللغوية في الفقه الإسلامي

ًوكذلك جاء الـنص صريحـا باسـتعمال أصـول الفقـه الإسـلامي وقواعـده في قـانون 

 .)٣(ة الإماراتيالأحوال الشخصي

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن بين التفسير للنصوص الشرعية والتفسير للنـصوص 

                                                        

 .النظام الأساسي للحكم، المادة السابعة )١(

 .محمد المدني صالح الشريف، المرجع السابق. د )٢(

 .قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، المادة الثانية )٣(



  
)١٠٠٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 :، من الناحيتين الزمنية والموضوعية)١(ًالقانونية أشواطا بعيدة من التفاوت

فمن الناحية الزمنية، فللتفسير الفقهـي الـشرعي قـدم الـسبق، ولهـذا يظهـر عمـق  - 

 .يين، وكثرة التصانيف والمؤلفاتالمسائل عند الفقهاء والأصول

 أما الناحية الموضوعية، فالتقعيد والقواعد الأصولية والفقهية والضوابط التي وضعها 

، ومع أن المدرسة )٢(الفقهاء والأصوليون أكثر عمقا من الناحية الموضوعية كما أسلفنا

بنـاء عـلى العلمية التي دعت أهل القانون في المـدارس الغربيـة إلى تفـسير النـصوص 

البحث العلمي المتجرد قد سادت، إلا أن عمق الفكرة في الفقـه الإسـلامي يبـدو أكثـر 

 :وضوحا عندما تنظر إلى

آلية استقصاء النصوص الشرعية، والوقوف عليها صحة وضعفا ودراستها دراسة  -

 .تاريخية، لمعرفة المتقدم والمتأخر

ين النـصوص عنــد قواعـد وضـوابط إعــمال الـنص وإهمالــه، وطـرق الترجـيح بــ -

  .تعارضها وتكافؤها

وهذا الادعاء في تفوق الفقـه الإسـلامي وعمقـه صـحيح، لكنـه لا يلغـي عـدم حاجـة 

القانون لقواعد وأصول الفقه الإسلامي، خاصة مع ما قدمنا من أسباب تجعل نصوص 

القوانين في الدول العربية في الجملة تعتمد على نصوص الشريعة، ناهيك عـن كونهـا 

 .اللغة العربيةصيغت ب

لكن ينبغي التنبيه إلى أن الآلة الأصولية هي مصدر مساند ومساعد لتفسير النـصوص  

القانونية كأحد أهـم أدوات البحـث العلمـي، لكـن لا يمكـن الاعـتماد عليهـا كمـصدر 

                                                        

 .، وإسماعيل حفيان، المرجع السابق١٢٧/ ١ ص انظر محمد أديب صالح، المرجع السابق، )١(

 .المرجع السابق )٢(



 )١٠٠٤(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

أصلي لتفسير النصوص القانونية، والسبب يكمن في أن النص القانوني معبر عـن إرادة 

مادام بالإمكان تـدخل المـشرع في تحديـد إرادتـه بتفـسير الـنص، المشرع والمنظم، و

فيكون التفسير التشريعي له الأولوية كمصدر أصيل، وهو ما لا يمكـن حدوثـه بانقطـاع 

 .الوحي كتابا وسنة في النصوص الشرعية

 



  
)١٠٠٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا :ممص اا  اردةا ا .  

دلالة العام عند الأصوليين كونها دلالة لغوية، ترد عطفا على ما سبق، يمكن القول أن 

عـلى الألفـاظ، يمكـن اسـتعمالها كأحـد الأدوات المـساعدة لتفـسير الـنص القــانوني، 

                    د مو      ،ادهأ   ل اإ و

     ل ا    ة ، وقد أكدت هذه الخلاصة المبادئ القـضائي

تفسير النصوص ": ، حيث نصت على١٦٥٢الصادرة من وزارة العدل في المبدأ رقم 

وتقييد مدلولها، أو قصر دلالتها على شئ دون غيره، من اختصاص الجهة التي لها حق 

، وإعـمال العمـوم لـيس )١( "إصدارها، فإذا لم يحدد مـدلولها، فالأصـل عمـوم الدلالـة

 :كن استخلاص ذلك من أمرينبمستغرب على النصوص القانونية، ويم

 عموم القاعدة القانونية وتجردها، وكل مـن شرح العبـارة أشـار إلى اسـتغراق :اول

، )٢(العموم لجميع الأفراد، لأن القاعدة القانونية تخاطـب النـاس بـصفاتهم لا بـذواتهم

 ١٨كل شخص بلغ "ويذكرون لشرح العبارة أمثلة استعملت صيغ العموم، مثل قاعدة 

ــنة ي ــدس ــسن الرش ــا ل ــون بالغ ــه " و"ك ــن ارتكب ــزم م ــير يل ــبب ضررا للغ ــأ س ــل خط ك

 أقوى دلالات العموم كما تقدم معنا عند الأصوليين، بـل "كل"، ولفظ )٣("بالتعويض

نص بعض المعاصرين من الفقهاء أن الأحكام الـشرعية هـي قواعـد قانونيـة، تخاطـب 

لنـصوص الـشرعية، مثـل قولـه الناس بصفاتهم لا بذواتهم، واسـتدل بدلالـة العـام في ا

فـــصيغة ] ٩٢:النــساء[ َّ ني نى نم نخ نح  نج مي ُّ : تعــالى

                                                        

، رقـم المبـدأ ١٤٣٧-١٣٩١المبادئ والقرارات الـصادرة مـن الهيئـة القـضائية العليـا، مـن عـام  )١(

١٦٥٢. 

 .١٣أيمن سعد وآخرون، ص . انظر المدخل لدراسة الأنظمة في المملكة العربية السعودية، د )٢(

 .٣١عبدالكريم زيدان ص .  الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، دانظر نظرات في )٣(



 )١٠٠٦(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

العموم دلت على خطاب عام للمكلفين، فكل من قتل مؤمنا خطأ فعليه الكفـارة، فهـذه 

، وهـذا " أ أر :"   قاعدة عامة ومجردة، ومثله قول المصطفى 

 .)١(من أدلة صيغ العموم عند الأصوليين

ــين القواعــد الآمــرة والقواعــد : ثــانيال ــد الفــرق ب ــار اللفظــي في تحدي إعــمال المعي

المكملة، كأحد أهم المعـايير التـي يـستعملها بعـض القـانونيين للتفرقـة، وهـذا يؤكـد 

 .)٢(استعمال القانونيين لدلالات اللغة في تفسير النص القانوني

، -دم بيانه في فصل مستقلمثل ما تق-وعليه فإن إعمال صيغ العموم عند الأصوليين 

يمكن إعماله في نصوص القانون، كون هذه الدلالة دلالة لغوية ترد على الألفاظ، وقـد 

لاحظنا فيما تقدم أن القانونيين يشرحون عموم القاعدة القانونية، بأمثلة استعملت ألفاظ 

العمـوم عنـد الأصـوليين، ككـل وجميـع وصـيغ الجمـع واسـم الجـنس المعـرف بـال 

 . والعموم الذي تفيده أدوات الشرط والأسماء الموصولة"سانالإن"ك

 

 

                                                        

 .٦٦المرجع السابق، ص  )١(

 .٣٦أيمن سعد وآخرون، المرجع السابق، ص . د )٢(



  
)١٠٠٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا ا :ا د  ا   ذج  

في هذا المبحث، أحاول أخذ بعض النصوص القانونية وتطبيق دلالة العام عليها، مع 

ع أولا في الأخذ بالحسبان التفسير القانوني للنص الذي يعطي الأولويـة لإرادة المـشر

 .التفسير، وهو ما يعرف بالتفسير التشريعي

يستمد الحكم ":  من النظام الأساسي للحكم على أن٧ نصت المادة :اذج اول

ــا  ــاب االله تعــالى، وســنة رســوله، وهم ــن كت ــسعودية ســلطته م ــة ال ــة العربي في المملك

، »ظمـة الدولـةجميـع أن«، وقولـه )١("الحاكمان على هذا النظام وجميـع أنظمـة الدولـة

فجميع من أقوى صيغ العموم، والعموم هنا لم يخصصه شيء، ولذلك الكتاب والسنة 

 .النبوية حاكمان على كل الأنظمة

مذج اتكفل الدولة « :  من النظام الأساسي للحكم على أن١٨ نصت المادة :ا

 في سـياق ، وملـك أحـد عـام»حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه

النهي، ولكن المشرع نفسه خص نزع الملك للمصلحة العامة فقال في تكملـة المـادة 

، وهـو مثـال لاسـتخدام )٢(ً»إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عـادلا«

 .العموم وتخصيص بعض أفراده

ذج ام  وهو من الأمثلة الواضحة على أن إرادة المشرع قد تخصص العمو:ا

 مــن نظــام ٣٦الـوارد في النظــام، في لائحتـه التنفيذيــة التفــسيرية، حيـث نــصت المـادة 

المرافعــات عــلى أن يكــون الاختــصاص المكــاني للمحكمــة التــي يقــع في نطــاق 

، فالاختـصاص المكـاني ينعقـد للمحكمـة في )٣(اختصاصها مكان إقامة المدعى عليـه

                                                        

 .النظام الأساسي للحكم، المادة السابعة )١(

 .النظام الأساسي للحكم، المادة الثامنة عشر )٢(

 .ة، المادة السادسة والثلاثوننظام المرافعات ولائحته التنفيذي )٣(



 )١٠٠٨(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

ا، وتعتـبر هـذه قاعـدة عامـة، إلا أن مكان إقامة المدعى عليه، ويعم هذا جميـع القـضاي

« :  من اللائحة٣اللائحة أخرجت بعض أفراد القضايا من هذا العموم، فجاء في الفقرة 

إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكـان إقامـة الـدعوى فيكـون نظرهـا في البلـد 

  حيث نصت على أن القضايا المرفوعة ضد ناقص أهلية أو٦، وكذلك الفقرة »المحدد

 .)١(وقف فإن العبرة بمكان إقامة الولي أو الناظر

وقد أخرج المشرع أيضا بعض أفراد العموم في نص النظام وليس اللائحة التفـسيرية 

 بعـض قـضايا الأحـوال ٣٩من أحكام هذه المادة بعـض القـضايا، فاسـتثنى في المـادة 

 .)٢(الشخصية

 اذج امـن ٢٣لأخـيرة مـن المـادة  في نفس السياق ما نصت عليـه الفقـرة ا:ا 

تقدم ترجمة معتمـدة مـن مكتـب مـرخص لـه باللغـة العربيـة «: نظام المرافعات بقولها

، تعم )٣("الأوراق"، ومعلوم مما تقدم أن صيغ الجموع »للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية

جميع الأوراق المكتوبة بلغة أجنبية سواء من داخل المملكة أو خارجهـا، فيلـزم فقـط 

 ترجمة لها، ولكن المشرع في لائحته التنفيذية خص الأوراق من خارج المملكة تقديم

بالتصديق والترجمة من وزارتي الخارجية والعدل، فخصها بـإجراء إضـافي، ومـع أن 

تخصيص فرد من أفراد العموم بحكم لا يخالف حكم العام لا يدخل في باب الخاص 

 الدلالـة عـلى اسـتعمال دلالـة العـام في ّعند جملة من الأصوليين، إلا أن المقصود هنـا

 .النص القانوني

                                                        

 .نظام المرافعات ولائحته التنفيذية، المادة السادسة والثلاثون )١(

 .نظام المرافعات ولائحته التنفيذية، المادة التاسعة والثلاثون )٢(

 .نظام المرافعات ولائحته التنفيذية، المادة ثالثة والعشرون )٣(



  
)١٠٠٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ذج اوهو مثال واضح على عموم النص القانوني في النظام، وأنه قد يرد :ا 

 من نظـام ٨من المادة ) د(نص قانوني آخر يخصصه في نظام آخر، حيث نصت الفقرة 

نازعـات المتعلقـة ديوان المظالم، على أن الديوان يختص بالفـصل في الـدعاوى والم

ّ، وهو عموم يشمل جميع الدعاوى، إلا أن المادة )١(بالعقود التي تكون الدولة طرفا فيها

 من نظام التعدين نصت على أن المنازعات الناشئة عن التعدين تنظر من قبـل هيئـة ٥٥

، وقد عرضت قضية منازعة في التعـدين عـلى )٢(قضائية مستقلة ذات اختصاص قضائي

لم فحكمت الدائرة بعدم اختصاصها لأن قضايا التعدين من أفراد الدعاوى ديوان المظا

 .)٣(التي خرجت من عموم اختصاصها

ورد في نصوص نظام العمل أن ورود مسمى الأجر متى ما ورد في : اذج ادس

، وهـو جميـع مـا يتقاضـاه العامـل مـن أجـر )٤(نصوص النظام فيقصد بـه الأجـر الفعـلي

 "أل"ومزايــا عينيــة وماليــة، والأجــر الاســم المفــرد المعــرف ب وعــلاوات وبــدلات 

 .الاستغراقية يفيد العموم، ولذا دخل في مسمى الأجر المزايا المالية الأخرى

ذج اورد في المادة الخامسة من نظام العمل، أن نظام العمل يسري على : ا

، وهـذا )٥("مـلكل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب ع"

 التـي تفيـد العمـوم، ولكـن المـنظم اسـتثنى "كـل"عموم استعمل فيـه المـنظم صـيغة 

                                                        

 .نظام ديوان المظالم، المادة الثامنة )١(

 .نظام التعدين، المادة الخامسة والخمسون )٢(

 .١٤١٨ق لعام /٩٠٧/١انظر مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، حكم رقم  )٣(

 .نظام العمل، المادة الأولى )٤(

 .نظام العمل، المادة الخامسة )٥(



 )١٠١٠(   د ا  ا درا أ    مص ا ادي

صراحة بنص تفسيري تشريعي في المادة السابعة من النظام بعض عقود العمل التـي لا 

عقود اللاعبين والمدربين، وعقود المزارعين والرعاة، وعقود : يسري عليها النظام مثل

   .خدم المنازل

اجميــع مــا يقدمــه ": في نظــام الأحــوال الشخــصية، ورد مــا نــصه: ذج ا

فاسـتحدم كلمـة ، )١("الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبـة يعـد هديـة

جميع التي تعد من أقوى صيغ العموم، ولكنه اسـتثنى بعـذ أفـراد العمـوم، وذلـك عنـد 

  .)٢("و يجر العرف على أنه مهرمالم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يغد مهرا أ": قوله

ذج افي الباب الأول وفي هـ١٤٤٣يلاحظ في نظام الإثبات الصادر عام : ا ،

تسري على جميع المعاملات ": المادة الأولى منه أنه نص على أن أحكام نظام الإثبات

  .، وهذا عموم لم يخصصه أي نص تشرعي آخر)٣("المدنية والتجارية

ذج ايلاحظ أيضا في نصوص نظام العمل في المادة الثامنة، أنها أبطلت :ا 

يبطـل كـل ": كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام نظام العمل، فجاء نـص المـادة

شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطـل كـل إبـراء أو مـصالحة عـن الحقـوق الناشـئة 

، )٤( "ن أكثر فائدة للعاملللعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يك

 من صيغ العموم ولذلك لا يصح أي شرط بخالف نصوص نظام العمل، وهذا "كل"و

 .يعني أن قواعد نظام العمل في مجملها آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

                                                        

 .نظام الأحوال الشخصية، المادة الثالثة )١(

 .الثةنظام الأحوال الشخصية، المادة الث )٢(

 .نظام الإثبات، المادة الأولى )٣(

 .نظام العمل، المادة الخامسة )٤(
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ا  

نخلص إلى أن دلالة العام عند الأصوليين، من أهم دلالات الألفـاظ والتـي تـرد عـلى 

عند جمهورهم، وأن هـذه الدلالـة يجـب العمـل بهـا دون حاجـة البحـث عـن الألفاظ 

مخصص في آخرين، ودلالة العام لها صيغ يمكن استخلاصها من عدة اعتبارات عقلية 

وعرفية ولغوية، وقد جمع بعض الأصوليين هذه الـصيغ فـزادوا فيهـا ونقـصوا ونقحـوا 

الأسـماء الموصـولة التـي وانتقدوا، ومن جملة ذلك، صيغ الجموع وأسـماء الـشرط و

 الاستغراقية، والنكرة في "ال"تفيد العموم، وأسماء الجنس والمفرد التي تدخل عليها 

كل، أجمع، جميع، "سياق النهي والنفي، والكلمات التي تفيد العموم بأصل اللغة مثل 

 ."معشر، طائفة الخ

أدوات البحـث كما أن هـذه الآلـة اللغويـة والأصـولية، يمكـن اسـتخدامها كـأداة مـن 

العلمــي في تفــسير النــصوص القانونيــة، خاصــة وأن النــصوص القانونيــة في المملكــة 

 .ًوبعض الدول العربية، تستمد قوانينها من نصوص الوحي كتابا وسنة

وتعد الآلة الأصولية من ضمن الوسائل المساعدة لتفسير الـنص القـانوني، مـع عـدم 

سير نصوص القانون، والذي يعطـي للبحـث إغفال المنهج العلمي الذي يرتكز عليه تف

العلمي والتفسير التشريعي الأولوية في تفسير الـنص، بحكـم إمكانيـة الاستيـضاح مـن 

 .إرادة المشرع في تفسير القوانين الوضعية

ولذا أمكن استعمال دلالـة العـام عنـد الأصـوليين، كونهـا دلالـة لغويـة في الأسـاس، 

 عموم القاعدة القانونية، وأنه يجب أن تكون دلالتها بالإضافة إلى تأكيد القانونيين على

 .عامة، وعدم غرابة دلالة العام مفهوما عن تطبيقات القانون
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اا  

ا اا: 

 ٢/١٩٢الإحكام في أصول الأحكـام، عـلي بـن أبي عـلي بـن محمـد الآمـدي،  -

 . المكتب الإسلامي

 . خسي، دار المعرفة بيروتأصول السرخسي، محمد بن أحمد السر -

 .أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة،  -

انظر تفسير النصوص في منظور الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، دار المغربية،   -

 إسماعيل حسن حفيان، وهي رسالة علمية أي

ــو عبــد االله فخــر الــدين الزركــشي، دار الكتبــي، ط الأولى  - ــيط، أب البحــر المح

 .ـهـ١٤١٤

السيد الـشريف عـلي بـن محمـد، مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي،  التعريفات،  -

 .م١٩٣٨القهرة 

. تفسير النصوص القانونية في ضـوء التـشريع والاجتهـاد القـضائي الـسوداني، د -

، ص ٢٦محمد المدني صالح الشريف، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 

١١. 

ة لمناهج العلـماء في اسـتنباط تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، دراسة مقارن -

محمـد أديـب . الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، المكتب الإسـلامي، ط الرابـع، د

 .صالح

 .تقي الدين ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، دار ابن حزم -

 .ـهـ١٤٢٢توصيف الأقضية، عبداالله بن خنين، دار العاصمة، الطبعة الأولى،  -

يعقــوب الباحــسين، . فــاظ في مباحــث الأصــوليين، دار التدمريــة، ددلالات الأل -
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 .وأيضا أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، دار ابن حزم، الشيخ عبداالله بن بيه

دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، الفـالحين للطباعـة  -

 .والنشر، ط الأولى،  خالد عبدالرزاق الصفي

ظر وجنة الناظر، موفق الـدين ابـن قدامـة، دار الريـان للطباعـة والنـشر روضة النا -

 .ـهـ١٤٢٢والتوزيع، 

شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي الطوفي، دار الرسالة، ط الأولى،  -

 .ـهـ١٤٠٧

شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي، شرح تنقــيح الفــصول في اختــصار  -

 .المحصول، دار الفكر بيروت

، ٥/٩٩٥العربية، أبو نصر إسماعيل الفـارابي، ص  وصحاح اللغة اجت الصحاح -

 دار العلم الملايين

 .ـهـ١٣٥٢فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، المطبعة الأميرية،  -

 قانون الأحوال الشخصية الإماراتي -

الكاشف في شرح نظام المرافعات الـشرعية، عبـد االله بـن خنـين، دار التدمريـة،  -

 .ـهـ١٤٢٦

 .، دار صادر١٢/٤٢٦ب باب العين المهملة، جمال الدين بن منظور لسان العر -

 .ـهـ١٤١٨ق لعام /٩٠٧/١مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، حكم رقم  -

 .نور الدين أشحاح.محاضرات في تفسير النصوص القانونية، د -

 . المكتبة العصرية١/٣١٨مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ص  -

 .ح العضد، المطبعة الأميرية، بولاق، حجازي عوض االلهمختصر المنتهى بشر -

ــسعودية، د -  ــة ال ــة العربي ــعد . المــدخل لدراســة الأنظمــة في المملك أيمــن س
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 .١٣وآخرون، ص 

 .، منشأة المعارف ط الخامسة٤٠٠المدخل لدراسة القانون، حسن كيرة، ص  -

ط الثانيـة، المدخل لدراسة علم القانون، سهيل الفتلاوي، مكتبة الذاكرة بغـداد،  -

  ٢٣٥ص 

ـــة، ط الأولى،  - ـــب العلمي ـــو حامـــد محمـــد الغـــزالي، دار الكت المستـــصفى، أب

 .ـهـ١٤١٣

 . دار الكتب العلمية١/٢٢٧المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري  -

 . دار الفكر١/١٧مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، ص   -

 .ـهـ١٤١٧ن، ط الأولى، الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي، دار ابن عفا -

 النظام الأساسي للحكم  -

 نظام التعدين -

 نظام المرافعات ولائحته التنفيذية، المادة السادسة والثلاثون -

 .نظام ديوان المظالم -

عبدالكريم زيدان، مؤسسة . نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، د -

 .الرسالة

 ، دار ١/١٨٢ الأســنوي، ص نهايـة الــسول شرح منهــاج الوصـول، عبــدالرحيم -

 .الكتب العملية

ا اا: 

- Gillies, Peter , (12th ed) (2004), Business law, Sydney, the 

Federation Press 
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